
بعـــد  ســـنوات مـــن الثـــورة.. أيـــن وصـــل
دستور ليبيا الجديد؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

رغــم مــضي  ســنوات علــى الثــورة الليبيــة والإطاحــة بنظــام معمــر القــذافي الاســتبدادي، لم يتمكــن
الليبيون بعد من إصدار دستور جديد يضمن لهم الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية، مبنية على
يــة والسياســية والثقافيــة، تســتجيب لطمــوحهم وتطلعــاتهم، ويضمــن لهــم العدالــة التعدديــة الفكر
الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية، مما يوحي بوجود أطراف داخلية تسعى إلى عرقلة هذا

الأمر، حسب عديد من المتابعين للشأن العام في ليبيا.

نواب في طبرق يرفضون

مـرةّ أخـرى يعـود الجـدل بخصـوص الدسـتور في ليبيـا، بعـد أن أعلـن أعضـاء بمجلـس النـواب الليـبي،
يمثلون شرق البلاد، عدم اعترافهم بهيئة صياغة الدستور، وطالبوا بتشكيل لجنة من الخبراء تجري
تعديلاً على دستور عام ، وقال  نائبًا في برلمان طبرق، في بيان مشترك: “الحكم الصادر من
طرف المحكمة العليا في العاصمة طرابلس غير فاصل في موضوع هيئة الدستور، لذلك قررنا نحن

النواب عدم الاعتراف بهيئة صياغة الدستور”.

وطـالب النـواب زملاءهـم في مجلـس النـواب بــ”سرعة تعـديل الإعلان الدسـتوري لتشكيـل لجنـة مـن
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الخــبراء قصــد إجــراء تعــديل محــدود علــى دســتور الاســتقلال”، كما عــبرّوا عــن رفضهــم إصــدار قــانون
كـد مـن عـدم تـزوير الهويـة الاسـتفتاء علـى مـشروع الدسـتور، إلى حين تشكيـل لجنـة مـن الخـبراء، للتأ

الليبية.

أوقف مجلس النواب النظر في مشروع الدستور منذ أغسطس/آب الماضي
على خلفية جدل واسع أثارته شخصيات فاعلة شرق ليبيا

كــــد خلال تصريحــــات صــــحفية أن وكــــان المتحــــدث باســــم مجلــــس النواب عبــــد الله بليحــــق، أ
المجلس ناقش في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء مشروع الدستور المحال لمجلس النواب، دون أن
ـــذ ـــواب النظـــر في مـــشروع الدســـتور من ـــائج هـــذا النقاش، وســـبق أن أوقـــف مجلـــس الن يحـــدد نت
أغسطس/آب الماضي على خلفية جدل واسع أثارته شخصيات فاعلة شرق ليبيا اعترضت على شكل
مشروع الدستور، ومنذ تلك الآونة دخل مشروع الدستور الليبي الدائم مرحلة سجال جديدة وسط

استقطابات سياسية حادة في البلاد.

والأربعاء الماضي أعلنت المحكمة العليا قرارها بعدم اختصاص دائرة القضاء الإداري بالنظر في القضايا
المرفوعــة ضــد هيئــة صــياغة الدســتور الليــبي، علــى ســند أن أعضــاء الهيئــة التأسيســية منتخبــون مــن
الشعـب بشكـل مبـاشر، وقراراتهـم تخـ عـن ولايـة القضـاء، وذلـك علـى خلفيـة طعـن تقـدم بـه أحـد

أعضاء الهيئة لإبطال إجراءات إحالة مشروع الدستور إلى مجلس النواب.

يحاول أعضاء في البرلمان عرقلة الدستور

 وكانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في يوليو/تموز الماضي، على إقرار مسودة الدستور بواقع
صوتًا من أصل  حاضرين (عدد الأعضاء ) وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، إلا أن



عددًا من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء
وقـد رفـض الطعـن، قبـل أن يقـدم عـدد مـن الشخصـيات العامـة مـن مدينـة بنغـازي، بطعـن آخـر في
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي أمــام محكمــة القضــاء الإداري بــدعوى عقــد الهيئــة التأسيســية جلســة

التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد.

تعطيل العملية السياسية في البلاد

هــذا الرفــض الصــادر عــن بعــض نــواب طــبرق لمســودّة الدســتور وللهيئــة لصــياغته، يضعــه عديــد مــن
المراقبين، ضمن المحاولات المتكرّرة لمعسكر الشرق لتعطيل العملية السياسية في البلاد، رغبة منهم في

تواصل حالة الانفلات الأمني في ليبيا وسيادة الفوضى والعنف فيها.

ويســعى هــؤلاء إلى عرقلــة عمليــة الاســتفتاء علــى الدســتور، بغيــة عرقلــة العمليــة الانتخابيــة برمتهــا،
وخاصة أن الإعلان الدستوري، وهو عبارة عن “دستور مؤقت” لتسيير شؤون ليبيا عقب الثورة التي
أطاحت بحكم معمر القذافي عام ، يفترض أن تعرض هيئة صياغة مشروع الدستور المسودة
الـتي أقرهـا أعضاؤهـا علـى مجلـس النـواب المنعقـد في طـبرق، إثـر ذلـك، يقـوم المجلـس بإصـدار قـانون
للاستفتاء تعمل من خلاله مفوضية الانتخابات على عرض المسودة على الشعب، والتصويت عليها

بالقبول أو الرفض.

سيسدل هذا الدستور الستار على المرحلة الانتقالية ويبدأ في مرحلة دستورية
دائمة تضع حدًا للميليشيات المنتشرة في ليبيا

فيمــا يــرى آخــرون، أن الهــدف مــن الرفــض هــو الذهــاب إلى انتخابــات دون دســتور، بســبب فقــدان
العديــد مــن القيــادات في الــشرق علــى رأســهم اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر لحــق الترشــح للمناصــب
السياسية المقبلة بسبب نصوص بالدستور تحدد صراحة الشروط اللازم توفرها في متقلدي المناصب،
 يًا وألا تكــون لــه جنســية أخرى، وينــص البنــد الثــامن مــن المــادة وأقلهــا ألا يكــون المترشــح عســكر
ية أن “تمضي سنتان على الأقل على لمسودة الدستور التي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهور

يًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية”. انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكر

ويعتبر هذا الدستور “كارثة” بالنسبة لدعاة الانقسام في ليبيا، ذلك أنه سينهي كل الأجسام الحاليّة
التي جاءت نتيجة الانقسام في البلاد وتضارب المصالح والنفوذ، وسيدلي الستار على المرحلة الانتقالية
ية دائمـة تضـع حـدًا للميليشيـات المنتـشرة في ليبيـا الـتي تتغـذى مـن الانقسـام ويبـدأ في مرحلـة دسـتور

الحاصل في هذا البلد العربي.

إصرار على الاستفتاء

في المقابــل تصرّ الهيئــة التأسيســية لصــياغة مــشروع الدســتور الليــبي، علــى إنفــاذ اســتحقاق التصــويت
على الدستور الليبي وتسعى بكل جهودها من أجل إقناع أطراف المشهد السياسي بجدوى ذلك،



كونه السبيل لإنهاء الخصومات والانقسامات في البلاد.

وطالب رئيس الهيئة نوح عبد الله، الخميس الماضي مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء، وقال
عبـــد الله في بيـــان صـــحفي: “نهيب بمجلـــس النـــواب الإسراع في إنجـــاز التزامـــه الدســـتوري وتمكين

الشعب من هذا الاستحقاق عبر إصدار قانون الاستفتاء”.

من شأن الدستور الجديد أن ينهي مظاهر الفوضى في البلاد

في غضــون ذلــك، طــالب عبــد الله، بعثــة الأمــم المتحــدة إلى ليبيــا بــضرورة تقــديم الــدعم اللازم لإنهــاء
يــة بالمحكمــة العليــا في الـــ مــن فبرايــر بعــدم الاســتحقاق الدســتوري، بعــد أن قضــت الــدائرة الإدار

اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى المتعلقة بعمل هيئة الدستور.

وانتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في  من فبراير/شباط  في اقتراع عام،
يعـد الاسـتحقاق الانتخـابي الثـاني بعـد الانتخابـات الأولى الـتي أجريـت في  يوليو/تمـوز  لاختيـار

أعضاء المؤتمر الوطني العام.

وتتألف الهيئة التي يناط بعهدتها صياغة دستور للبلاد من  عضوًا، وزعوا بالتساوي بين المناطق
مقاعــد للمــرأة و  مقعــدًا لكــل منطقــة، فيمــا خصصــت  الشرقيــة والغربيــة والجنوبيــة، بواقــع

للمكونات الثقافية واللغوية (الأمازيغ والتبو والطوارق).

إنهاء المرحلة الانتقالية



مــن شــأن إقــرار هــذا الدســتور، حســب خــبراء، أن ينهــي مرحلــة الفــوضى في البلاد ويســاهم في جهــود
بسط الاستقرار فيها، خاصة أنه يمهّد لإنهاء الخلاف الحاليّ بشأن مرحلة الانتخابات المقبلة، حيث

تأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات بنهاية العام الحاليّ.

وبحســـــــب مـــــــشروع الدســـــــتور فســـــــيتم تقســـــــيم ليبيـــــــا إلى أربـــــــع دوائـــــــر انتخابيـــــــة، هـــــــي
ــافذًا إلا في حالــة ــأن الدســتور لا يكــون ن طرابلس وبرقــة وفزان والليبيون في الخــا، ويرى المــشروع ب
حصـوله علـى موافقـة ثلـثي المقـترعين في كـل دائـرة مـن الـدوائر الأربعـة، فـإن صـوتت دائـرة بأقـل مـن

الثلثين لصالح الدستور فيعد ذلك رفضًا للدستور من كل الشعب وتعاد صياغته من جديد.

يتولى مجلس الشورى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة والموازنة
العامة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

ويتكون مشروع الدستور من  بابًا يند تحتها  مادة، حيث يعتبر الباب الثالث الذي يتحدث
عن نظام الحكم والمادة رقم () التي تتحدث عن شروط الترشح للرئاسة، إضافة إلى الباب التاسع

الذي يتحدث عن الثروات الطبيعية أهم ما يلتفت إليه المواطنون والساسة.

الجديـد في نظـام الحكـم هـو إنشـاء ثلاثـة مجـالس، هـي مجلـس الشـورى الـذي يتكـون مـن غـرفتين،
ومجلـس النـواب ومجلـس الشيوخ، ويتـولى مجلـس الشـورى سـلطة سـن القـوانين وإقرار السـياسة

العامة والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
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